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بداية هناك تساؤلات 
عديدة عن الاتفاقيات 

التي وقعتها وزارة 
العدل مؤخرا وفي 
مقدمتها الاتفاقية 

الخليجية ومدى تأثير 
ذلك على المواطن 
الكويتي وما أثير 

عن تسليم المواطنين 
الكويتيين بموجب تلك 

الاتفاقيات الى دول 
اخرى؟

٭ أولا الاتفاقيــة الخليجيــة 
لــم توقــع بعــد ومازالــت 
مشروعا فقط وتم اعداده من 
وزارة العدل، قبل 3 ســنوات 
وتمت دراســته والآن هو في 
مراحل عرضــه على المجلس 
الوزاري لوزراء العدل العرب. 
والكويت هي من اقترحت ذلك 
في البداية لان هناك اتفاقية 
لمكافحة الإرهاب على المستوى 
الخليجــي، ولكــن لا توجــد 
اتفاقية لتسليم المجرمين في 
الجرائم الأخرى، حتى يكتمل 
التعاون في هــذا الإطار، لان 
هناك تعاونا قضائيا في الإطار 
المدني والتجاري. الا انه ليس 
هناك اتفاقية منذ 1994 لتنفيذ 
الأحكام والإعلانات والإنابات 
القضائيــة بــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي ولكنها 
خلــت من تســليم المجرمين. 
الكويــت  ولذلــك اقترحــت 
اتفاقية لتسليم المجرمين بين 
دول مجلس التعاون خاصة 
ان هناك اتفاقية لنقل المحكوم 
عليهم وذلك لاكتمال التعاون 
القانوني والقضائي بين دول 

المجلس.
وهــذه الاتفاقيــة وحتــى 
تلــك اللحظــة تنظرها لجنة 
اسمها لجنة رؤساء ومديري 
التعاون الدولي بدول مجلس 
التعــاون، وكان آخر اجتماع 
عقدته اللجنة الأسبوع الماضي، 
وخلصــت الــى ان المشــروع 
اصبح جاهزا للتوقيع النهائي 
عليه ان شاء الله بعد عرضه 
على وزراء العــدل ثم وزراء 
الخارجية ومن ثم يرفع إلى 
قــادة دول مجلــس التعاون 

لإقراره في ديسمبر المقبل.

اتفاقيات تسليم المجرمين
ننتقل إلى الحديث 

عن اتفاقيات تسليم 
المجرمين التي أبرمتها 

الكويت مع مختلف 
دول العالم مؤخرا، 
ومنها مع بريطانيا؟

٭ إذا كنــا نرتبط باتفاقيات 
ثنائيــة لتســليم المجرمــن 
حاليا مــع دول عربية ودول 
اجنبية، ولدينا اتفاقيات دولية 
صادرة عن الأمم المتحدة تلزم 
الدول بإبرام اتفاقيات لتسليم 
المجرمين، اذن فعلينا التزامات 
وتعهــدات والتزامات دولية 
بضرورة مكافحة الجريمة ايا 
كان شكلها سواء كانت جريمة 
ارهابية او جريمة فســاد او 
مخدرات او غيرها من الجرائم. 
وبالتالــي لزاما علينا مادمنا 
وقّعنا علــى اتفاقيات دولية 
جماعيــة يفتــرض ان تكون 
اتفاقيات ثنائية تنظم  لدينا 

هذا العمل.
ولو تفحصنا مثلا ما بيننا 
وبــن الدول العربيــة فهناك 
اتفاقيات ثنائية بين الكويت 
وبين الدول العربية ومنها مثلا 
مع مصر حيث توجد اتفاقية 
ثنائية لتسليم المجرمين بين 
البلدين. وغالبــا أحكام هذه 
الاتفاقيــات لا تختلــف لأنها 
»نمطيــة« فهــي عبــارة عن 
نصــوص دوليــة وقواعــد 

ومواثيق مرتبطة بها.
والاتفاقيات في حد ذاتها 
ملزمة للدول فلا يمكن ان تكون 
هناك اتفاقية دولية لمكافحة 
الجريمة وتستثنى دول دون 

اخرى.

فالاتفاقيــة الثنائية تأتي 
في مفهــوم وإطار الاتفاقيات 
والمواثيق والمعاهدات الدولية 
وهدفهــا قطــع المــاذ علــى 
المجرمين، فلا يستطيع مجرم 
ان يهرب من الكويت الى مصر 
مثلا، لأنه سيتم القبض عليه 
وتسليمه للكويت والعكس. 
وبالتالي فإن الاتفاقيات هدفها 
قطــع المــاذ علــى المجرمين 

والمتهمين والمحكوم عليهم.
يتعلــق  الأمــر  وثانيــا: 
بمكافحــة الجريمــة، فكمــا 
يقال »من امن العقوبة اســاء 
الأدب« وهذا يعني قطع الملاذ 
علــى المجرم مــن الإفلات من 
العقوبــة، وكلما قامت الدول 
ـ وليــس  اتفاقيــات  بإبــرام 
تسليم المجرمين فقط ـ متكاملة 
فستستطيع ان توفر لبعضها 
البعــض الضمانة من هروب 
المجرمين والضمانة القانونية 
ايضا مــن مقاضــاة مرتكبي 
الجرائم ومكافحــة الجريمة 

ايا كانت مخاطرها.

ولكن دائما يكون 
التساؤل عما تتضمنه 

تلك الاتفاقيات من 
تسليم المواطنين 

الكويتيين الى دول 
اخرى برغم تعارض 

ذلك مع الدستور 
الكويتي؟

٭ ليس هناك مخاوف من ذلك، 
فالاتفاقيات هي في الأســاس 
مســألة ســيادية وكل دولــة 
تستطيع ان تتخذ قرارا بعد 
تســليم مواطنيها الى الدول 

الأخرى.
وأي اتفاقية تسليم مجرمين 
يبــدأ نصهــا بكلمــة »يجوز 
تســليم المجــرم او المحكــوم 
عليــه...« وهذا يعني الجواز 
وليس الإلزام للدول بتسليم 
مواطنيها، وهذه هي المساحة 
التي تتحرك فيها الدول حول 
تسليم الأشخاص المطلوبين 
ـ وليــس المواطنين ـ فهو امر 

سيادي.
ومعظم الأنظمة الدستورية 
العربية تمنع تسليم المواطنين، 
وهنــاك نص دســتوري في 
الكويت ينص على »عدم ابعاد 

اي مواطن«.
وهو ما تفســره على انه 
لا يجــوز تســليم المواطنين، 
لكن وفق المبدأ الدولي يكون 
امــا التســليم او المحاكمــة، 
حيــث تقوم الدولــة الأخرى 
مثــا بتســليم الكويت ملف 
الاسترداد وهو القضية المتهم 
فيها مواطن كويتي ـ او العكس 
ـ ونقوم بتقديمه الى القضاء 
علــى الجريمــة المرتكبة في 
الخارج وفق ملف الاتهام. وما 
يشاع بأن الاتفاقية الخليجية 
قد تهدر حقوق المواطنين كلام 
غير صحيح جملة وتفصيلا.

واؤكد هذا الشيء بان هناك 
اتفاقيات اصلا قائمة فلماذا لم 
نقدم مواطنــن كويتيين الى 

الاتفاقية وجهود وزارة 
العدل في هذا الصدد؟

٭ بغــض النظر عن القضايا 
المنظورة امام القضاء والنيابة 
العامة ونحن لا نستطيع ان 
نتحدث في هذا الشــأن، لكن 
اســتطيع ان اتحــدث فقــط 
في شــأن الاتفاقية، فبالفعل 
تم التفــاوض مــع بريطانيــا 
التي لــم ترغب مــن قبل في 
الارتباط باتفاقيات وتعهدات 
دوليــة فيما يتعلق بتســليم 
المجرمين، فبريطانيا في بداية 
التســعينيات عبرت عن عدم 
رغبتها في الدخول في اتفاقية 
تنظــم تســليم المجرمين مع 
الجانب الكويتــي الذي طلب 

الدخول في اتفاقية انذاك.
التغيــرات  ولكــن طبعــا 
الدوليــة اســتلزمت من هذه 
الدول ان تغيــر النهج المتبع 
في ابرام الاتفاقيات، وحسنا 
فعلــت المملكة المتحــدة، لان 
الأوضاع الآن تحتاج الى الكثير 
مــن التعــاون نظــرا لجرائم 
الإرهــاب والتي أضيرت منها 
دول اوروبيــة عديدة وايضا 

الجرائم الأخرى.
بريطانيــا  قــرار  وبعــد 
بالموافقــة دخلنــا معهــم في 
مفاوضات ومؤخرا تم التوقيع 
بالأحرف الاولى على اتفاقيتين 
ومقترح ايضــا ان ندخل في 
اتفاقيــة ثالثة تتعلــق بنقل 
المحكوم عليهــم، ونحن الآن 
بصــدد طلــب الموافقــة مــن 
مجلس الوزراء للمضي قدما 
في التفــاوض بشــأنها. وقد 
اســتطعنا ان ننجز ملفا كان 
عالقــا منــذ ســنوات عديدة، 
ونأمل بالتوقيع النهائي على 
الاتفاقيتين في القريب العاجل 

ان شاء الله.

هل نتوقع التوقيع على 
الاتفاقيتين مع بريطانيا 

قبل نهاية هذا العام؟
٭ نحــن أبدينا وجهة نظرنا 
برغبتنا في التوقيع عليها وفي 
الانتهاء من الاتفاقيات وكذلك 
الجانب البريطاني، والتوقيع 
النهائي يظل مسألة تنسيقية 

بين البلدين.

ماذا تشمل الاتفاقيتان 
ايضا الى جانب تسليم 

المتهمين بين الكويت 
وبريطانيا؟

٭ تشــمل ايضــا مســاعدة 
قانونيــة متبادلة اضافة الى 
تســليم المتهمــن، فاتفاقيــة 
تسليم المجرمين احكامها دولية 
ثابتة، اضافة الى اتفاقية جديدة 
القانونية  تختص بالمساعدة 
في المســائل الجزائية وتدور 
في محور المســائل الجزائية 
وليس المدنية، وتتعلق بطلب 
انابات وسماع شهود وتبادل 
الوثائــق تتعلــق بالبلاغات 
والشــكاوى المنظــورة امــام 
الأجهــزة فــي البلدين. وهذه 
الاتفاقيات لتســهيل الملاحقة 

الدول الخليجية الأخرى، مع 
العلم ان هناك مواطنين تمت 
مقاضاتهم على افعال وجرائم 
تمت في الخارج ولكن لم يتم 

تسليمهم.
ودائما المواطن ينظر الى 
القالب من ناحيته هو ولكن 
يجــب النظر الى ان المتهم قد 
لا يكون مواطنا كويتيا ولكنه 

مقيم على ارض الكويت.
وقد يكون شخصا يمتلك 
اكثــر مــن جنســية، فمثــا 
الإرهابيين الذين رأيناهم في 
السنوات الماضية قد يكون معه 
أميركية وبريطانية  جنسية 
وغير ذلك، ويرتكب الجرائم 
بموجب حمله اكثر من جنسية 
لتشتيت عملية القبض عليه 
ومحاكمتــه. ولذلــك وضــع 
المشــرع الدولي قاعــدة لمنع 
افــات المجرمين مــن العقاب 
بالاعتــداد بالجنســية وقت 
وقوع الجريمة، فمثلا مواطن 
عربي يحمل اكثر من جنسية 
ودخل السودان وقت ارتكاب 
البريطاني  الجريمة بالجواز 
وارتكب الفعــل المجرم وهو 
يحمل الجنســية البريطانية 
اذن يحاكم وفقا لجواز دخوله 

وقت الجريمة.
وبالتالي فإن المخاوف من 
الاتفاقيات التي تبرمها الكويت 
وقد تمس المواطنين بعيدة كل 
البعد عــن التعاون الذي هو 
أهدافه أسمى وافضل مما يتم 
الترويج له باننا لسنا بحاجة 

الى اتفاقيات.
والاتفاقية الأمنية حينما 
صدرت ســنة 1980كانت بها 
مادة تحتوي تسليم المجرمين 
ولكن الكويــت ـ وقتذاك ـ لم 
توافق على الاتفاقية ولم يصدر 
قانون بالموافقة عليها. ومؤخرا 
تم اعــادة صياغــة الاتفاقية 
الأمنيــة واخرجــت الأحكام 
المتعلقــة بتســليم المجرمين، 
حتى لا يساء تفسيرها، لانها 
كانــت مطلقــة عامة تحتوي 
تســليم المواطنين. فإذا كانت 
الكويت ليس لديها مانع من 
تســليم المواطنــن لكانت قد 
انضمت للاتفاقيــة الأمنية ـ 
انــذاك ـ لكنها لــم تنضم لأن 

هناك موانع دستورية.
فالكويت انتهجت احترام 
الدستور وبالتالي لم توافق 
على هذه الاتفاقية، وما حدث 
مؤخرا مــن تعديل للاتفاقية 
اتــاح الآن اتفاقية مســتقلة 
لتسليم المجرمين دون تسليم 

المواطنين.

ثغرات في هروب المتهمين
كانت هناك إشكاليات 

او ما يمكن وصفها 
بثغرات في هروب 
متهمين من الكويت 

مثل الرجعان الى دول 
مثل بريطانيا، ولم 

تكن هناك اتفاقيات 
ثنائية لتسليم المتهمين 
للكويت، ماذا عن هذه 

الجزائية وتختلف عما تتعلق 
بتسليم المجرمين.

 اتفاقية أرمينيا 
وماذا عن اتفاقيات 
التعاون مع الدول 

الأخرى ومنها التعاون 
مع ارمينيا والتي تم 

توقيعها بالأحرف 
الأولى قبل فترة، 

وماذا عن اهمية هذه 
الاتفاقيات وما تضمه 

من بنود تعاون بين 
البلدين؟

٭ بتوجيه من الوزير يعقوب 
الصانع نعمل الآن على للانتهاء 
من اتفاقية مع المكسيك، وقبل 
اســبوعين وردنــا ملاحظات 
منهــم وقمنا بالــرد على هذه 
الملاحظات، وطلبنا منهم اللقاء 
قريبا للتوقيــع النهائي على 
الاتفاقية. وقد يثار تســاؤل: 
لماذا المكســيك؟ وانــا ارد هنا 
بــأن المجرم يبحــث عن هذه 
المــاذات الآمنة بالنســبة له، 
ومن يبحث في تاريخ المجرمين 
يجدهم يهربون مثلا من القارة 
الآسيوية الى أميركا اللاتينية 

او العكس.
ولذلــك يجــب ان نكــون 
جاهزين ولدينا سياســة في 
ابــرام الاتفاقيات مــع جميع 
الــدول، فهــذه الاتفاقيات لن 
تضيــر لكنها قد تكون قاعدة 

لفوائد عديدة.
اتفاقيــات  ابرمنــا  فلــو 
سواء في المســائل المدنية او 
الجزائية فســتوفر لنا غطاء 
لاستثمارات الكويت في الخارج 
وتحميها لان الدول التي ابرمنا 
اتفاقيات معها ســيكون ذلك 
غطاء قانونينا للاستثمارات 

من الكويت.

وايضا هذه الاتفاقيات 
هي بوابة للعبور الى 

القارات المختلفة بعقد 
اتفاقيات مع دولة على 
الأقل من تلك القارات 

البعيدة؟
٭ صحيــح فأرمينيــا بوابة 
للتعــاون مع عــدد من الدول 
الاتحــاد  عــن  المســتقلة 
الدخول  السوفييتي، ويمكن 
معهم فــي اتفاقيات من خلال 
توقيع الاتفاقية مع ارمينيا. 
فنحــن ابرمنــا اتفاقيــة مــع 
ايطاليــا منــذ التســعينيات، 
وحينما تجد دولــة اوروبية 
ان الكويت أبرمت اتفاقية مع 
ايطاليا فيعني ذلك ان الأرض 
ممهدة للدخــول في اتفاقيات 
ثنائية مع دول اوروبية اخرى. 
ونفس الشيء الآن بعد ابرام 
الاتفاقية مع ارمينيا سيفتح 
المجال لتوقيــع اتفاقيات مع 
دول حليفــة لارمينيا ونحن 
ندرس الآن توقيع اتفاقيات مع 
روسيا وبيلا روسيا. فأرمينا 
بوابة الان لتوقيع اتفاقيات مع 
الدول الحليفة او المجاورة لها.

قرارات سيادية 
هل تتوقف سلطات 
وصلاحيات وزارة 
العدل عند توقيع 

الاتفاقيات أم تستمر 
الى تسليم المجرمين 
بين الكويت والدول 

الاخرى؟
٭ علينــا ان نوضــح الأمر، 
فالسلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية والسلطة التشريعية 
هي السلطات الثلاث في الدولة 
ولكل طرف جــزء خاص به، 
فالسلطة التنفيذية هي المعنية 
بإبرام الاتفاقيات، والســلطة 
التشــريعية هــي التــي تقر 
الاتفاقيــات وتصدرها  هــذه 
القضائية  بقوانين والسلطة 
هي التي تعكــف على تنفيذ 

هذه الطلبات.
ونحــن نعمــل بتكامــل 
فيما بيننا كســلطة تنفيذية 

)احمد علي( زكريا الانصاري متحدثا للزميل أسامة أبو السعود 	

القانونية  للشؤون  المساعد  العدل  وزارة  وكيل  أكد 
الكويت  توقعها  ثنائية  اتفاقيات  أي  ان  الأنصاري  زكريا 
وفقا  دولة  لأي  الكويتيين  المواطنين  تسليم  تتضمن  لا 
الوقت  في  كاشفا  ذلك،  يمنع  الذي  الكويتي  للدستور 
اتفاقيات  على  وقعت  الكويت  ان  وهي  مفاجأة  عن  ذاته 
التعاون  ومجلس  العربية  الجامعة  مع  الإرهاب  مكافحة 
تصادق  لم  ولكنها  الإسلامي  التعاون  ومنظمة  الخليجي 

على اي منها في مجلس الأمة منذ 1998 وحتى الآن.
تسليم  اتفاقية  ان  »الأنباء«  مع  لقاء  في  الأنصاري  وأضاف 
أصبحت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  المجرمين 
جاهزة للعرض على القادة في ديسمبر المقبل، مشددا 
على ان »دستورنا لا يسمح بتسليم المواطنين الى الدول 

الأخرى«.
مختلف  مع  الثنائية  الاتفاقيات  من  جملة  عن  اعلن  كما 
عليهم  المحكوم  ونقل  المجرمين  لتسليم  العالم  دول 
العدل  بوزارة  ممثلة  الكويت  تبذله  عادي  غير  ونشاط 
لتوقيع تلك الاتفاقيات لقطع الطريق والملاذ الآمن امام 
القادمة مع المكسيك  المجرمين، ومن تلك الاتفاقيات 
وروسيا وبيلاروسيا. كما كشف انه تم التوقيع »بالأحرف 
المجرمين  لتسليم  بريطانيا  مع  اتفاقيتين  على  الأولى 
عليهم  المحكوم  بنقل  تتعلق  ثالثة  باتفاقية  ومقترح 
قدما  للمضي  الوزراء  مجلس  من  الموافقة  طلب  وبصدد 
لإقناع  نسعى  إننا  الأنصاري  وقال  بشأنها.  التفاوض  في 
الإرهاب  مكافحة  اتفاقيات  على  بالتصديق  البرلمان 
جهود  في  الدول  عن  بمعزل  الكويت  تكون  لا  حتى 
الأمة  مجلس  من  نأمل  اننا  مضيفا  الإرهاب،  مكافحة 
الإرهاب  بمكافحة  المتعلقة  الاتفاقيات  على  يصادق  ان 
اسم  رفع  تم  انه  الى  ولفت  وإسلاميا.  وخليجيا  عربيا 
يجرم  قانونا  اصدرت  لأنها  لست«  »بلاك  الـ  من  الكويت 
الاتجار بالبشر، مشددا على ان »الديوان الوطني لحقوق 
الماضي  العام  بإنشائه  قانون  صدر  والذي  الإنسان« 
سيعنى بجميع القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في دولة 
الكويت ورعاية الكويتيين وما يتم من اجراءات تجاههم 
والى  الخارج.  في  الإنسان  حقوق  قواعد  مع  تتعارض 

تفاصيل اللقاء:

وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية أكد أن حرية العبادات مصونة في الكويت

زكريا الأنصاري لـ »الأنباء«:
 اتفاقية تسليم المجرمين بين دول »التعاون« 
جاهزة للعرض على القادة في ديسمبر المقبل.. 
وما يُشاع عن أن الاتفاقية الخليجية 
قد تهدر حقوق المواطنين غير صحيح 

أجرى الحوار: أسامة ابوالسعود

تقرير »الخارجية 
الأميركية« يكرر 

المزاعم والادعاءات 
نفسها كل عام

أحلنا موظفين 
إلى النيابة العامة 

في قضايا تمسّ المال 
العام وضياع ملفات 

ومستندات

 معظم الأنظمة 
الدستورية العربية 

تمنع تسليم مواطنيها

عدد القضايا 
والشكاوى 
والتظلمات

من موظفي 
»العدل« أصبح 

قليلًا جداً

حريصون على 
حضور اجتماعات 

حقوق الإنسان 
في جنيڤ بصفة 

دائمة ونعدّ لها 
العدة ومشاريع 

القوانين

الكويت لم تمتنع 
عن تقديم أي 

مساعدة للدول 
الأخرى حتى 

بدون اتفاقيات 
وفق مبدأ المعاملة 

بالمثل




